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الملخص: 
عدف هذه الدراسة إلى بيان العجز للمالي الذي عانت منه الميزانية العثمانية» 
من حيث أسباب هذا العجز» والطرق التي لجأت إليها الدولة لتغطيته. ومن أحل 
ذلك تطرقت إلى بيان ماهية الميزانية التي كانت تقوم بإعدادها الدولة العثمانية» 
وعددت أهم بنود تلك اليزانية في جانب الإيرادات والنفقات» ثم تكلمت عن عجز 
الميزانية وبداية ظهوره في الدولة العثمانية» ثم بينت هم الأسباب الق أحدثت هذا 
العجز» والوسائل التي حاولت الدولة من خلاطما تخفيف العجز. وتكمن أهية 
الدراسة قي كوا تتعرض لواحدة من أهم المشكلات التي تؤرق السلطات للمالية ق 
أي دولة» وهي مشكلة زيادة النفقات على الواردات التي ميت ب(عجرز الميزانية)» 
إضافة إلى تعلقها بتاريخ دولة كانت الشريعة الإسلامية مصدر دستورها وقوانينهاء 
نما يفيد الباحثين في الاقتصاد الإسلامي وتاريخه في تلمس معالم هذه المشكلة قي 
نظام إسلامي. 
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This study aims to shed light on the budget deficit which 
the Ottoman Empire suffered from: its causes and what the state 
did to cover it. T'o achieve this, the study defines the Ottoman 
Budget, and shows its categories in both sides: revenues and 
expenditures. Moreover, it talks about budget deficit in 
Ottoman Empire, when it first appeared on and when it became 
chronic, then it explains the reasons behind that, and shows the 
ways the state used to reduce the deficit. 

The importance of this study comes from discussing one of 
the most important problems that a fiscal authority faces, which 
is the budget deficit, besides dealing with one of the greatest 
islamic states in the history, which is the Ottoman Empire. 

المقدمة 

كانت الدولة العثمانية بداية أمرها إمارة تابعة للسلاجحقة في الشمال الغريي 
للأناضول» ثم استقلت عنها بعد الاحتياح الغولي للمشرق الإسلامي 
1299/698 وأحذت بالتوسع شرا وغرتًا حتى شل حكمها الأناضول 
والبلقان (شرق أوروبا) والعراق والشام وأحزاء واسعة من الحزيرة العربية وشال أفريقياء 
ثم أحذت منذ أواحر القرن السابع عشر (1110ه/1699م) تفقد أراضيها شيئًا 
فشيئًا حتى انحلت بعد الحرب العالمية الأولى وقامت على ما بقى من أراضيها 
الجمهورية التركية عام (1342ه/ 1923م). وقد أنشاً العثمانيون لضبط شؤون 
دولتهم المالية الواسعة نظامًا معقدًا» كان من أهم وظائفه تسجيل إيرادات الدولة 
ونفقاتا وقيدها قي دفاتر مخصوصة أطلق عليها المؤرخحون العثمانيون اسم (الميزانية). 
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وهذه الدراسة دف إلى بيان العجز ال مالي الذي عانت منه هذه الميزانية» من حيث 
أسباب هذا العجز» والطرق التي لجأت الدولة إليها لتغطيته. 

وتكمن أهمية الدراسة في كوا تتعرض لواحدة من أهم المشكلات التي تؤرق 
السلطات المالية ق أي دولةء وهي مشكلة زيادة النفقات على الواردات التي ميت 
ب(عجز الميزانية)» إضافة إلى تعلقها بتاريخ دولة كانت الشريعة الإسلامية مصدر 
دستورها وقوانينهاء نما يفيد الباحفين في الاقتصاد الإسلامي وتاريخه في تلمس معام 
هذه المشكلة في نظام إسلامي. 
1- الميزانية العثمانية وبنودها: 
1-1 تعريف الميزانية العثمانية: 

تطلق الميزانية )81148٤(‏ ف علم المالية على: «التقدير التفصيلي للإيرادات 
والنفقات العامة لفترة مقبلة من الزمن غالبًا ما تكون سنة"» فالميزانية هي تقدير لأمر 
م يتحقق بعد» أما "بيان الإيرادات والنفقات العامة التي حصلت بالفعل في فترة 
سابقة من الزمن» فيسمى الحساب الختامي 

۾ يكن لدى الدولة العثمانية ميزانية بالمعنى المتقدم إلا أواحر القرن التاسع 
عشر» وما “ماه المؤرحون العثمانيون (ميزانية) هو في الحقيقة حساب ختامي 
للإيرادات والنفقات التي تحققت بالفعل في مدة سابقة. ولكن هذا لا يعني أن 
عملية تقدير الإيرادات والنفقات كانت عشوائية قبل ذلك» فقد كانت الدولة 
تسترشد بالتنظيمات للمالية الموحودة قي البلدان قبل فتحهاء إضافة إلى قيامها بعملية 
مسح لوارد تلك البلاد بعد فتحهاء وإحصاء المكلفين بالضرائب» فيما يعرف 
بعملية (التحري)» وتجعل الأرقام المتتحصلة في هذه العملية مرحعًا تعتمده في 
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السنوات القادمة» وتكرر هذه العملية كل ثلائين سنة» أو عند تولي سلطان جديد 
للعرش» أو حدوث تغيرات ملحوظة قي أعداد السكان ومصادر الدحل ©. 
2-1 بنود الميزانية العثمانية: 

م تكن تظهر جميع الإيرادات والنفقات العامة قي الميزانية العثمانيةء وإنما كان 
يظهر فيها ما يدحل خزينة الدولة وما يخرج منها فقط» أو ما يفترض أنه دحلها 
وخحرج منها وهو ما جى ويصرف باسمها في الولايات (الحسوب)» أما إيرادات 
الإقطاعات التي يتصرف فيها التيماريون ونفقاتما فلا تظهر في الميزانية فهي (دحل 
راكذا الان اله فل قاف ل 
1-2-1 أهم الإيرادات العامة: 

1- الجزية: وهي ضريبة سنوية نقدية تفرض على رعايا الدولة العثمانية غير 
المسلمين» مع إعفاء الأطفال والنساء والعاحزين والرهبان» وقد ألغبت (الحزية) 
بموحب منشور الإصلاحات الصادر عام (1272ه/1856ءم) واستبدلت جا 
ضريبة (البدل العسكري)» التي يدفعها غير المسلمين لقاء إعفائهم من الخدمة 
ا وقد شكلت الجزية مصدرًا مهما لإيرادات خزينة الدولة» حيث 
تراوحت نسبتها بين (%23 - 0648) من الإيراد الكلي للحرينة ©. 

2- العوارض الديوانية: هي الضرائب التي تفرضها الدولة ق أوقات الطوارئ 
والأزمات» كالحروب والكوارث الطبيعية» وسميت (عوارض) لأا كانت تفرض 
لسبب عارض أي طارئ غير اعتيادي» ولكنها أصبحت مع تزايد نفقات الحروب 
في القرن السابع عشر ضرائب اعتيادية تؤحذ سنويًاء وألغيت هذه الضرائب في القرن 
( 


التاسع عشر قي حقبة التنظيمات ۵ وفك عت اشکال (العوارض) ما بين 


العلد0 ا ا 


مجلة المعارف لللبحوث والدراسات التاريخية مجلة دورية دولية محكمة 


الأعيان والخدمات والنقودء ولم يكن يسجل في الميزانية إلا الضريبة النقديةء أما 
الضريبة العينية والخدمات فلاء لذلك فإن أرقام الميزانية لا تمل إلا جريا من القيمة 
الفعلية ممذه الضريبة. وقد شكلت ضريبة العوارض ما يقارب (2020-9) من 
الإيراد الكلي ال 

3- للمقاطعة: وهي تطلق على أي مصدر للدحل ملوك للدولة» وسميت 
مقاطعة لاما تمثل حرزءًا (قطعة) من موارد الدولة» حيث كانت الدولة العثمانية 
تقسم مواردها إلى قطع وأحزاء مي كل جزء (مقاطعة). ومن أمثلة المقاطعة: 
الأراضي الزراعية والمناحم ودور الضرب ومشاغل الحرير المملوكة للدولة» ومعظم 
الضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة الزراعية والحرفية والتجارية . وقد 
شكلت إيرادات المقاطعات نحو (0657-24) من إجمالي إيراد الخزينة المركزية. 
2-2-1 أهم الإيردات العامة: 

شكلت المواحب (أو العُلوفات) الجزء الأكيبر من نفقات الخزينة العثمانية» 
حيث تراوحت بين (2670-45) من جحموع النفقات". والعلوفات هي: الأحور 
والرولتب التي تدفعها ا لخزينة نقد لفيالق القوات. المسلحة للمركزية (القابي. قولو 
Kap‏ )» وقوات الأسطول العثماني» ولرحال الدولة والمسؤولين الإداريين» 
وللعاملين ف القصر السلطاني من خحدم وطباخحين وحرفيين وغيرهم. كانت العلوفات 
تدفع لمستحقيها كل ثلاثة شهور قمرية (أي على 4 أقساط سنويًا). وقد شكلت 
a TT‏ 
2- عجز الميزانية في الدولة العثمانية: 
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عجز الميزانية 1(€۴1٥16(‏ اعع 10ا8 هو زيادة النفقات العامة على 
الإإيرادات العامة العادية» وقد احتلفت أنظار. الااقتصاديين ق. تقومه تبعًا لعدة 
اعتبارات» ومهما يكن من أمر ذلك الاحتلاف فإن الذي يهم هنا نظرة الدولة 
العثمانية إليه» التي كانت تراه فيه عله حطيرة تصيب الميزانية» فالميزانية السليمة في 
نظرها هي تلك التي کان خف اچ و ا ا ا 
نادرا حقى أواخحر القرن السادس عشر» وإذا حدث فإنه يكون عجرا طفيمًا» وتي 
عهد مراد الثالث وتحديدًا سنة (1000ه/1592م) ظهر لأول مرة عجز حاد في 
اميزانيةء م أصبح بعد ذلك “مة عامة للميزانيات العثمانية حتى ايار الدولة(. 
1-2 أسباب العجز في الميزانية العثمانية: 

يحصل العجز في الميزانية بسبب تراجع في الإيرادات أو زيادة في النفقات» 
وقد عانت الخزينة العثمانية من كلا الأمرين منذ أواخحر القرن السادس عشر» على 
النحو التالي: 
1- خروج كثير من البلاد عن السيطرة العثمانية منذ القرن السابع عشرء إما 
بسبب حرب خاسرة مع عدو خارحي كالنمسا وروسيا» أو بسبب حركة ترد 
داخلية تنتهي بالانفصال عن الدولة كما حدث مع معظم الدويلات في منطقة 
البلقان» وهذا الأمر أدى إلى ضياع كثير من المواردء فتلك البلاد كانت من أحصب 
المناطق الزراعية في الدولة العثمانية» وإيرادعا الضريبية كانت كبيرة حدًا» إضافة إلى 
غناها بمناحم الذهب والفضة اللازمين لسك العملات» والمعادن الأحرى اللازمة 


لأحل صناعة الأسلحة والمدافع كالحديد والنحاس. 
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2- تبدل طرق التجارة منذ القرن السادس عشر نتيجة الكشوف الجغرافية 
الأوروبية» مثل اكتشاف القارة الأميركية» ورأس الرحاء الصالح» ضيع على الدولة 
العثمانية مبالغ ضخمة من الرسوم الجمركية التي كانت تأخحذها مقابل مرور البضائع 
اغ ا 

3- فساد نظام (الالتزام) قي جباية الضرائب ضيع على الدولة كثير؟ من إيراداتهاء 
حيث أرقت مصادر الدحل بالرسوم الضرائب» على وجه دفع كثيرا من الفلاحين 
إلى ترك أراضيهم وارب من القرى إلى المدن» فدّوت مصادرٌ الدحل وتراحعت 
مساحات الأراضي المزروعة» وانخفضت تبعًا لذلك حصيلة الضرائب. ولم يفلح 
تطبيق نظام (المالكانه) في القرن الثامن عشر في تلاقي هذه المشكلة» بل زاد من 
هدر الموارد حين تحايل أصحاب للمالكانات بشت السبل لمنع رحوع المالكانه إلى 
الدولة بعد وفاتحم» مثل وقفها وقمًا ذربًا على أنفسهم ثم أولادهم من بعدهم» أو 
القيام ببيعها قبل الوفاة إلى الورثة. وقد قدرت نسبة ما تحصل عليه الدولة من 
مواردها في القرن الثامن عشر بغلث العوائد التي يفترض أن تحصل عليه . 

4- الإصلاحات التي شرعت الدولة العثمانية أواحر القرن الثامن عشر بإحرائها ّي 
ختلف مؤسسات الدولة العسكرية والإدارية والمالية والقضائية والتعليمية» تضمنت 
هذه الإصلاحات إعادة هيكلة المؤسسات القديمة» وإنشاء جيش نظامي حديث» 
واستقدام الخبراء والمستشارين الأجانب» وتدريب الموظفين على الأساليب الجديدة» 
وإنشاء المباني والأحهزة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات» ودفع رواتب الموظفين العاملين 
ف تلك المؤسسات» وغير ذلك.. وقد شكلت نفقات. الإإصلاح عبًا ثقيلاً على 
الخزينة المركزية حيث زادت مصروفاتما بدحو 0300ء وكان للإصلاح العسكري 
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النصيب الأ كبر من هذه النفقات خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛ 
یھ فک فی کت ا 

5- النفقات. العسكرية الباهظة التي تحملتها الخزينة العثمانية منذ أُواخحر القرن 
السادس عشر» وتشمل رواتب الجيش النظامي» وإعداد الحملات العسكرية وتموينها 
بالذخائر والطعام ونقلها إلى جحبهات القتال» والصناعات العسكرية مثل صناعة 
المدافع والبنادق والسفن» والنفقات الدفاعية مثل إنشاء القلاع والحصون على 
الحدود» والتعويضات والغرامات الحربية قي حال الخسارة“. 

م تكن الحروب أمرًا حديدًا على الدولة العثمانية» إلا أن حروب هذه الحقبة 
احتلفت عن السابق بثلاثة أمور. أساسية:. طوهما وتتابعها بعد أن. كانت موسمية 
قصيرة تنتهي بمعركة حا مة» وانتهاء كثير منها لغير صالح الدولة العثمانية بعد أن 
كانت تنتهي بنصر مظفر» وتعاظم دور الخزينة المركزية ثي الإنفاق العسكري بعد أن 
کان معظمه ملقی على كاهل أصحاب الإقطاع العسکرین (التیمان “. 

كان الجيش العثماني قبل القرن السادس عشر يتشكل قي معظمه من الفرق 
العسكرية غير اللنظامية التي تشارك وقت الحرب. فقط» وهم فرسان الأقاليم 
(السباهية 58131) ومن يتبعهم من المقاتلين (الجبلو ة1 اع€0). وهؤلاء 
تكاليفهم لا تتحملها الخزينة المركزية وإنما أصحاب الإقطاعات (الزعامة والتيمار)» 
ولكن بعد ذلك - نتيجة تغير طرق القتال وشيوع استخدام البنادق والمدافع - زاد 
الاءعتماد على الجيش النظامي وبالأحص فرقة مشاة الااأنكشارية المسلحين 
بالبنادق.» وهؤلاءء نفقاعم تتحملها ا لخزينة المركزية» وهي تشمل: العلوفات 
(الرواتب)» والملبس» والمؤونة خلال الحملة العسكرية» وعلاوات اعتلاء العرش 
(خشیش الحلوس نونچطةط اناع 2. 
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اضطرت الدولة العثمانية إلى القتال على أكثر من جبهة في وقت واحد» 
وأحياتا ضد حلف من الدول الأوروبية» فقد جهزت عشرات الحملات العسكرية 
منذ أواحر القرن السادس عشر لقتال الصفويين والمابسبورغ والروس» كما وقعت 
عدة مواحهات بينها وبين فرنساء وشاركت قي الحرب العالمية الأولى ضد قوات 
ل عات ا ا ر و ی کی ن اا 
حصوصًا ضد روسياء وألزمت بدفع غرامات حربية باهظة نما» ففي معاهدة (قينارحه 
الصغرى Kay 12۲٥4‏ kتاتاK)‏ سنة (1774م) ألزمت بدفع (7.5 مليون) 
قرش خلال ثلاث سنوات» ثم في معاهدة (أدرنه ۴٣٣1ل۴)‏ سنة (1829م) 
اشترط عليها أن تدفع (400 مليون) قرش وهو مبلغ يعادل ضعف إيرادات الدولة 
السنوية» ثم في سنة (1878ءم) فرض على الدولة العثمانية بعوحب قرارات (مؤتقمر 
برلين) أن تدفع لروسيا (800 مليون) فرنك فرنسي» معدل (35 مليون) قرش 
سنويًاء وقد استمرت هذه الغرامة الحربية عبًا على الخزينة العثمانية حت عام 
1909م 9. 

6- السنة المالية المزدوحة التي كانت تستعملها الدولة العثمانية في ميزانيتها؛ حيث 
كانت الإيرادات تجى وفق السنة الشمسية (التي تبدأً ب21 آذار)» بينما تخرج 
النفقات وفق السنة القمرية (القي تبدأً باحرم)» ومعلوم أن السنة القمرية تقل عن 
السنة الشمسية ب1 1) يومًاء» فظهر نتيجة هذا التفاوت. الزمني بين الإيراحدات 
والفقات سنة إضافية من اققات كل و2 3 سنةء تسم هدا السة الكيسة 
(سويش )51۷71Ş‏ أي السنة الضائعة التي يقدّر عدم وحودهاء فكل (33) سنة من 
النفقات يقابلها (32) سنة من الإيرادات. ولا كانت رواتب الحند (وهي القسم 
الأكبر من الميزانية) تدفع على أربعة أقساط كل سنة» فقد كانت الدولة تدفع هم 
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قسطًا زائدًا في فاية كل نمانية سنين» وأربع أقساط زائدة كل (32) سنة. وقد 
سببت هذه السنة الزائدة أزمات مالية دورية للخزينة العثمانية منذ أواحر القرن 
السادس عه 2 
المطلب الثاني: أساليب تغطية العجز في الميزانية العثمانية: 

اتخذت. الدولة العثمانية عدة وسائل لتغطية العجز ف. ميزانيتها» لكنها 4 
تستطع حل هذه المشكلة بشكل تام» وإن تمكنت من تخفيف حدة العجز أحياتًا. 
ومن تلك الأساليب ما يلي: 
1- القيام بفتوحات حديدة والاستيلاء على موارد البلاد المفتوحة» فقد حفف فتح 
بلاد الشام ومصر في عهد السلطان. سليم الأول من الضائقة المالية التي كانت 
تعانيها الدولة» وكذلك فتح بغداد عام (1637م)» ومن ذلك أيضًا حلة فيينا 
الثانية (1683م) لكنها انتهت مزية العثمانيين» وضاعفت من حدة الأزمة الماليةء 
ولبقت عدم جحدوى الاعتماد على السياسة التوسعية لحل المشاكل الالية“. 
2- مصادرة أموال رحال الدولة وقادة الجند» حيث كانت خزينة الدولة تضع يدها 
على تركاتمم (سميت المخلفات) بعد موتم» خحصوصًا النقود والجواهر؛ ذلك أن 
معظم هؤلاء هم نماليك للدولة (قابي قولو) ولكنهم ارتقوا تي المراتب العسكرية 
والإداريةء ومن المقرر قي الشريعة أن العبد وما يحوزه من أموال ملك لسيده وهو ني 
هذه الحالة الدولة» فهذه العملية في الحقيقة ليست مصادرة وإنما سميت كذلك 
بحسب صورتا. لكن عملية المصادرة تعدت هؤلاء المماليك إلى الرعايا الأحرارء 
حيث كانت تصادر أموالهم عقوبة هم عند ارتكاب بعض الجرائم» وكانت في كثير 
منها ظلمًا وعدواتًا. ومن أمثلة المصادرة: مصادرة أموال الصدر الأعظم (قرة 
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مصطفى باشا) الذي أعدم بعد فشل حلة فيينا الثانية (1683ءم) التي بلغت حوالي 
5 مليون آقجه» ومصادرة أموال شيخ الإسلام (فيض الله أفندي) الذي قتله 
الانكشارية في تمردهم عام (1703م) التي E EO‏ 

3- تأخير دفع رواتب الحند وعلوفاتحم» وقد كانت تدفع على أربعة أقساط كل 
سنة» كل ثلائة شهور. قمرية قسط:. حرم صفر ربيع الأول (مصر)» ربيع الثاني 
جمادى الأولل. جمادى الثانية (رحج)» رحب شعبان رمضان (رشن)» شوال ذو 
القعدة ذو الحجة (لذذ)» كما كانت الدولة تدفع هم قسطًا زائدًا في نماية كل نثمانية 
سنين» بسبب الفرق بين سنة الإيراد وسنة المصروف. كانت الدولة تماطل الجند يي 
دفع علوفاتحم» لحين حصول الإيرادات» وقد تصل الرواتب المتأخرة إلى قسطين 
وثلاثة وأحيانًا إلى أربعة أقساط» وعندها كان الجند يثورون ويتمردون ويفسدون في 
اک 2 

4- الزيادة في مقادير بعض الضرائب؛ فمثلاً كانت تؤخذ زيادة قي الحزية تحت اسم 
(زيادة الحلوس)» وقد نحصّل بعض الضرائب قبل أوانماء أو تؤحذ مرتين ثي السنة 
الواحدة. كما استحدثت الدولة ضرائب إضافية تحت مسميات عدة هي ضرائب 
(العوارض) بأنواعها المختلفة: (بدل النزول)» و.(آ.قجه العواررض). و(إمدادية 
سفرية)» و(إمدادية حضرية)» و(إعانة جهادية)» وغير ذلك . 

5 کل جو عن غراف الا رقف اطا آل کر لرك شل جرت 
العادة أن تحول الفوائض السنوية في ميزانية كثير من هذه الاوقاف إلى الخزينة» كما 
لجأت الدولة أُحياتًا إل استقطاع مبالغ كبيرة من عوائد تلك الأوقاف. لتمويل 
الحملات. العسكرية.. ومثال. ذلك:. طلب الخزينة لمركزية من العديد من تلك 
الأوقاف» أثناء الحرب مع الحلف المقدس (1699-84م)» أن تقوم بتحويل المبالغ 
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اللخصصة لسداد رواتب موظفي الوقف إلى. خزينة الدولة لأحل تمويل نفقات 
المرب (1. 

6- زيادة حصة الخزينة المركزية من الضرائب» وذلك باستخدام طرق الجباية التي 
تحول حصيلة الضرائب إلى الخزينة بدل الإقطاعي؛ فمنذ القرن السادس عشر 
أحذت الدولة تحل أسلوب (الالتزام) في حباية الضرائب محل (الإقطاع)» ثم شاع 
نظام (المالكانه) في القرن الثامن عشرء ثم في القرن التاسع عشر حاولت الدولة 
تعميم أسلوب (الأمانة) في تحصيل آمرال آلدرل. 

7- اللجوء إلى غش العملة المعدنية (121€16ع535ع(1)؛ أي تخفيض غتواها من 
الذهب أو الفضة» فتنخفض القيمة الحقيقة (٥ن‏ اة ۷ ع1ك١1٣٤١])‏ للعملة مع 
ثبات قيمتها الاسمية ٥(‏ ا۷21 ع٥۴4)»‏ ويصبح بإمكان الدولة سك مقدار أكبر 
من النقود من كمية المعدن نفسهاء وتسديد التزاماتما المعرّفة بالقيمة الاسمية للعملة 
a E NE A E a‏ 
العثمانية إلى هذه الطريقة قي ثلاث حقب متباعدة: خلال (1481-1444م) 
حيث انخفضت الفضة في (الآقجه €KÇه)‏ بنسبة 030 وخحلال 1585- 
0 م) انخفضت بنسبة 044» و(1840-1788م) انخفضت الفضة قي 
(القرش 1۲۵Şاع)‏ بنسبة 085 ويلاحظ أن هذه الحقب كانت ملأى بالحروب» 
وبالإإصلاحات للميكلية.. وهي تتطلب تمويلاً ضخمًا كما تقدم* 
غش العملة رغم توفيره تمويلاً كبيرا للخزينة» بحدوث موجحات تضخمية كبيرة» كما 
شجع عمليات التزوير» وتسبب باضطرابات واسعة قام بها الجند احتجاجًا على 


الخفاض قيمة eT‏ 
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8- الاقتراض الداحلي: وقد اتخذ عدة صور؛ كالاقتراض من كبار الصرافين والتجار 
ورحال الدولة ومن الأوقاف» وهذا القرض قد يكون قرضًا عاديا طواعية» وقد يكون 
قسريًا كأن تصادر الدولة أموال أحد رحال الدولة وتعطيه سندات بقيمتهاء أو تأمره 
بتحمل حزء من التكاليف العسكرية مقابل منحه إذنًا بجباية بعض الضرائب» أو 
أ ا مو عات اا مال مداه رال ور ضار اط ك 
وكان معظمهم من اليهود والأرمن واليونان - في إقراض الحكومة العثمانية منذ 
أواحر القرن. السادس. عشر» وشكلوا نقابة مقرها ضاحية (غلطة 6313٤3‏ في 
العاصمة إسطنبول» فصاروا ينسبون إليها (مصرفيو غلطة كإعءkصةةط «(Galata‏ 
وفي القرن التاسع عشر أنشأوا العديد من المصارف التي قامت بدور الوسيط المالي 
للحكومة في الأسواق المالية الأوروبية» كما لجأت إليهم الحكومة لإقراضها أثناء 
الحرب مع روسيا (1878ء) بعد فشلها تي الحصول على قرض خارحي. 

ومن صور الاقتراض الداحلي أيضًا: أحذ قرض من الخزينة الداحلية 
(السلطانية)» فقد جرت العادة أن تقوم الخزينة السلطانية بإقراض خزينة الدولة في 
أوقات العجز المالي» على نحو يشبه عمل البنوك المركزية ق عصرنا الجحاضر» وقد أدى 
توالي عمليات الاقتراض من الخزينة الداخلية أواحر القرن السابع عشر مع عدم رد 
ع او ن فا ف ا ان ار س د ب 
المالية عام (1106ه/ 1695م) نظام (المالكانه) حيث قامت بإجارة موارد 
الدحل المملوكة هما (المقاطعة) مدى الحياة» لمن يعرض أعلى مبلغ مقابلهاء وأحذت 
منه (معخلة) تساوي ضعفين إلى عشرة أضعاف الدحل السنوي للمقاطعة» فكأخا 
استدانت منه هذا المبلغ مقابل تخويله حق استغلال (المقاطعة) وأحذ الفائض من 
إيرادهاء وقد استطاعت الدولة حلال تمانين عامًا من تطبيق هذا النظام أن تضاعف 
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إيراداتما أربعة عشر ضعمًا (001400)» رغم ما داحل هذا النظام من الفساد 
الإداري ا 6 لما دحلت هذا النظام أسباب الفساد لجأت الدولة عام 
du‏ إلى نظام (الأسهام (85121) حيث تقوم بواسطة موظفيها 
بإدارة مصادر الدحل» وتقدر صافي الربح السنوي ثم تقسمه على أسهم» وتعرضها 
للبيع بجخمسة أو ستة أضعاف القيمة» مقابل ضمان حصول للمشتري على قيمة 
السهم سنويًا مدى الحياة» وهذه الأسهم هي في الحقيقة سندات حكومية ربوية؛ 
حيث تستدين الدولة نمن الأسهم ثم ترده على أقساط سنوية مدى حياة حامل 
السهم» وهذه الأقساط بعد حوالي (6-5) سنوات تتجاوز في قيمتها مقدار الدين 
(نمن الأسهم). ومثال ذلك ما فعلته الحكومة في مقاطعة جارك التبغ قي إسطنبول» 
فقد قدرت صافي رجحها المتوقع ب(400 ألف) قرش سنويا» ثم قسمته على (160) 
سهمًاء قيمة كل سهم (2500) قرش؛ أي يخول حامله الحصول على هذا المبلغ 
سنويًاء وبيع كل سهم بخمسة أضعاف قيمته (12500) قرش» بحصيلة كلية 
تساوې ليون قرو 

أتاح نظام (الأسهام) لفئة واسعة من الناس المشاركة قي شراء الأسهم؛ حيث 
كان بإمكان ذوي الدحول المتدنية من الرعية شراء السهم خلاقًا للمالكانه التي 
تتطلب رؤوس أموال ضخمة لدفع بدل الحصول عليها وتشغيلهاء كما كان بإمكان 
غير المسملين أيضًا المشاركة في هذا النظام. وقد قلل نظام (الأسهام) من تكلفة 
الحصول على المال؛ ففي نظام (المالكانه) كان نحو ثلاثة أرباع إيرادات المقاطعات 
يذهب إلى أصحاب للالكانات وتحصل الدولة على الربع فقط» فتكون كلفة 
حصوها على الأموال عبر نظام المالكانه تساوي (0675)» وبفضل نظام الأسهام 
الذي تتولى الدولة فيه إدارة مقاطعات الدحل وتنميتها تمكنت الدولة من تقليل هذه 
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السبة إل (0620-10 . كلك كنت الفرلة عن طرق لاسما حن 
زيادة حجم إيرادات الخزينة» فقد ولد خلال عشر سنوات من تطبيقه حوالي 
(11.5 مليون) قرش» شكلت أكثر من نصف الإيرادات الكلية» ومكنت الدولة 
i ga ge NS O a a‏ 
أحرى حال دون رحوعها مرة أخحرى إلى الدولة بعد وفاة المشتري الأول» ولم تفلح 
الوسائل التي اتبعتها الدولة لمواحهة ذلك كاستيفاء (رسم قصر اليد) بقيمة (010 
من من السهم) عند بيع السهم من شخحص لاخر ونتيجة لذلك بحاوزت 
مدفوعات (الأسهام) العوائد التي تحصلها الدولة من بيعهاء وأصبحت تشكل عبًا 
على الخزينةء وبذلك لم يحقق نظام الأسهام الهدف المرحو منه بشكل تام“. 

9- إصدار عملة ورقية عرفت باسم (القوائم) ق المدة (1277-55ه/40- 
2ءم)» وهي أول عملة ورقية تصدرها الدولة العثمانية» فمع عدم وحود كميات 
كافية من ادلفضة لسك نقود حديدق» وترك أسلوب. حفض عيار۔ السكة 
)(ebaseme6(‏ لتوليد كميات إضافية من النقود» لجأت الدولة إلى إصدار 
نقود ورقية بفائدة محددة» ميت في البداية (قوائم الأسهم sehim Kai mesi‏ 
ثم (قائمة معتيرة نقدية )kaime-1 mutebere-¡1 12)d1y‏ أو رالقوائم) 
احتصارًاء وعكن إجمال حصائص هذه (القوائم) بأغا: نقود ورقية نائبة غير إلزامية 
وغير مغطاة وغير قابلة للتحويل» وهي في نفس الوقت سندات حكومية تدر على 
حاملها فائدة ثابتة. وهذه النقود فريدة من نوعها؛ فقد استخحدمت أداةً للاقتراض 
الداحلي إضافة لوظيفتها النقدية» بل قد ينازع في كونا نقودًا على الحقيقة؛ ذلك أن 
قبوها م يكن إلزلميًاء. بل نها في الأقاليم وللولاايات. الأ.حرى غير العاصمة 
(إسطنبول) ل تكن مقبولة على الإطلاق“. 
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يعكن تقسيم المدة التي ظهرت فيها (القوائم) إلى مرحلتين: الأولى (40- 
2 ءم)» حيث أصدرت الدولة على دفعات أكثر من (50 مليون) قرشًا من 
القوائم» لم تكن تحمل أرقامًا متسلسلة لذلك لا يعرف عددها على وجه التحديدء 
صدرت. هذه القوائم بفغات. تترلوح بین 509 - 10.000) قرش.». وکانت 
الإصدارات الأولى بفائدة (012.5)» انخفضت في الإصدارات بعد (1844م) 
إلى (2606) سنويًاء مع تعهد الدولة برد قيمتها الامية بعد (10-8) سنوات. وهذه 
لمدة تميزرت بالاستقرار النسبي في قيمة النقود؛ لأن أعداد (القوائم) في حيط التداول 
كانت قليلة نسبيًا. أما المرحلة الثانية (1862-53م)» فقد صدرت فيها (قوائم) 
بفغات. صغيرة حدًا (20-10) قرشًا» من غير فائدة» وشهدت. توسعًا کبیرً. في 
إصدار القوائم بسبب حرب القرم وما سببته من عجز مالي كبير» حيث بلغت كمية 
القوائم في الأسواق. 1250 مليون» قرش.» وقد سبب ذلك اضطرابًا في قيمة 
الوحدة النقدية» وأصبحت القوائم تتداول بأقل من قيمتها الامية (بنصف القيمة 
وربعها)» الأمر الذي دفع الحكومة إلى سحب القوائم من الأسواق عام (1862م) 
اسان بف عا عن طرق لعن لاطا الان ۴ ابات 
الحكومة مرة أحرى إلى إصدار (القوائم) أثناء الحرب مع روسيا (1878م)» لمواجهة 
تكاليف الحرب. الباهظة» فأصدرت. القوائم بفغات. متنوعة (1- 500) قرش» 
ودفعت بها رواتب الحنود والموظفين» وقبلت أداء الضرائب باء إلا الكميات الكبيرة 
التي طرحت 16003 مليون) قرش. سببت لنخفاضًا حادًا ق قيمة (القوائم)» 
وأصبحت تتداول بأقل من ربع قيمتهاء فاضطرت الحكومة إلى سحبها بعد ذلك 
بثلاث سنوات (1880م 7“ . 
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0- الاقتراض الخارحي: ولم تلجاً الدولة العثمانية إليه إلا بعد فشل جميع الطرق 
السابقة في معالحة عجز الميزانية؛ لتخوفها من تدحل الدولة الأوروبية المقرضة في 
شؤونماء إضافة إلى فتاوى شيخ الإسلام الحرمة ثل هذه القروض الربوية. بدأ 
تفکیر الدولة العثمانية بطلب قرض خارحي مع تصاعد تکالیف الحرب مع روسيا 
عقب احتلا ها القرم (1783ء). واتجهت في البداية إلى طلب قرض من المغرب 
الدولة المسلمة ثم من بريطانياء ولكنها لم تصل إلى اتفاق مع أي منهماء ولم يتم 
القرض» ثم تحددت ماولاتا مع الإنجليز عام (1799م) عقب احتلال فرنسا 
لمصر» وعقب معاهدة (بلطه ليماني )83[٤21111311‏ التجارية (1838ء)» ولكن 
حاولاتما باءت بالفشل مرة أخحرى؛ بسبب اضطراب وضعها المالي» وتدن موقعها 
الائتمان» وارتفاع حطورة إقراضها”“. وفي عام (1852م) تمكن ممثلو الحكومة 
العثمانية دون الحصول على موافقة السلطان» من إبرام عقد مع شركتين بريطانية 
وفرنسية للحصول على (50 مليون) فرنك فرنسي لمدة 27 سنة» وتم تسليم الدفعة 
الأولى من هذا القرض إلى وكيل الحكومة العثمانية في لندن» إلا أن السلطان قام 
يإبطال هذا العقدء نما كلف الدولة إرحاع الدفعة المستلمة ودفع تعويض (2.2 
ملیون) فرنك. 

وبعد عدة محاولات فاشلة تمكنت الحكومة العثمانية عام (1854م) من 
ا لحصول على أول قرض خارحي من خلال طرح سندات طويلة الأحل في الأسواق 
المالية الأوروبية» لتبداً حقبة القروض الخارحية التي استمرت إلى قبيل الحرب 
العالمية الأولى 1914م 5 E‏ تقسيم هذه الحقبة إلى ثلاث مراحل: الأولى 
(1875-1854ء)» حيث استطاعت خلاهما الحكومة العثمانية الجحصول على 
5 قرضًا من المؤسسات المالية الأوروبيةء بكفالة فرنسا وبريطانيا مع رهن عدد من 
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موارد الدولة الهامة كالعائدات السنوية لمصر وجمارك بعض المعابر التجارية. وقد 
بلغت القيمة الاسمية مجموع سندات القروض (217 مليون) جنيه استرليني» بمعدل 
فائدة اسمية (5.6 %)» إلا أن ارتفاع درحة الخطر في هذه القروض اقتطع نصف 
هذه القيمة تقريبًا على شكل خحصوم إصدار وعمولات ”مسرة» ولم تتسلم الدولة 
العثمانية إلا (110 مليون) جنيه استرليني فقط . وبسبب الضغوط المالية المتزايدة 
أعلنت الحكومة العثمانية عام (1292ه/.1875م) توقفها جزئيًا عن سداد 
الديون» فيما عرف ب(قرار رمضان)» الذي نص على أن الأقساط المخحصصة لسداد 
الدين (0011015) خلال الخمسة السنوات القادمة» سوف يدفع نصفها فقط 
نقدًا» أما النصف الآحر فسوف يدفع على شكل سندات بفائدة (065» ثم ل 
تلبث للحكومة العثمانية بعد نصف سنة أن. أعلنت توقفها الكامل عن السداد 
(1293ھ/1876م °2. 

والمرحلة الثانية (1881-1876) هي مدة توقف الدولة العثمانية عن سداد 
ديوتا» وقد سبب هذا القرار أزمة مالية في الأسواق للمالية الأوروبيةء وفقدت الثقة 
بالسندات العثمانية» كما قوبل باستياء شديد من بعض المفكرين العثمانيين الذين 
رود فيه تقويضًا للتحالف العثمان. الأورويي. ضد روسيا.. وقد حاولت الحكومة 
العثمانية في هذه المرحلة بسبب تزايد نفقات الحرب مع روسيا الحصول على قرض 
خحارحي» رغم انخفاض مصداقيتها المالية في السوق للمالية الأوروبية» فقامت بطرح 
سندات بخصم (0048) من قيمتها الامية (5 ملايين) حنيه استرليني» وبفائدة 
امية (2605) سنويًاء. ورغم هذه الشروط القاسية لب يقبل أحد على شراء هذه 
السندات» فقام البنك السلطان العثماني بشرائها عام (1877م). وقد استمرت 
أثناء هذه الحقبة المفاوضات بين الحكومة العثمانية وحملة السندات من أحل تسوية 
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الديون» وتمحضت أخيرا عام (1881م) عن إنشاء هيئة (إدارة الديون العمومية) 
)53 

وق. المرحلة الثالثة 914-1881 1م) لستأنفت الدولة العثمانية بعد 
مفاوضات. طويلة ومضنية دفع ديوتا بعد تخفيضها وإعادة جدولتها.. ففي عام 
(1299ه/1881م) أعلنت الحكومة العثمانية في (قرار الميحَرّم) - نسبة إلى الشهر 
الذي صدر فيه - إنشاء (إدارة الديون العمومية)» وأسندت إليها مهمة تسوية 
كافة الديون الداحلية والخارحية. كانت هذه الإدارة تعمل باستقلالية دون أي 
تدحل من الحكومة العثمانية» تحت إشراف محلس يتكون من سبعة أعضاء يمثلون 
الدائنين الحليين والأحانب. وقد حصصت الدولة نحو ثلث إيراداتا العامة لأحل 
تسوية ديوكاء وحولت إلى (إدارة الديون) مسؤولية جباية هذه الإيرادات وسداد 
أقساط الديون منهاء وأهم هذه الإيرادات: الرسوم الستة (رسوم امتياز استخراج 
الملح» وصناعة التبغ» والمشروبات الكحولية» وصيد السمك» والطوابع» والحرير)» 
وحزية (بلغاريا) و(الروملي الشرقية) للدولة العثمانية» وغير ذلك*. 

وقد تم أثناء المفاوضات مع الدائنين تخفيض الدين العام (أصل القرض مع 
فوائده) بنسبة (7058) من (253 ملیون) جنيه استرلیني الى (106 ملیون) جنيه 
بفائدة (01) سنويًاء يتم سداده من إيرادات الموارد الحولّة إلى (إدارة الديون)» 
حيث خحصص لدفع الفوائد (080) من الإيرادات المتحصلة» و(020) الباقية 
لا-ستردلد السندلت. التي قسمت إل أربعة مجموعات بحسب للأولوية قي 
Oe‏ 

أظهرت هيئة (إدارة الديون) كفاءةٌ عالية ق الإشراف على موارد الدخحل 
وحباية إيرادتماء وانتظامًا في سداد أقساط الدين» نما زاد الثقة في السندات العثمانية» 
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ورفع التصنيف الائتماني للدولة العثمانية» ومكنها من الاقتراض بشروط أفضل من 
السابق؛ فخلال (1914-1882ءم) حصلت الحكومة العثمانية على 25 قرضًا 
من الأسواق المالية الأوروبية بمعدل فائدة اسمية (004)» بلغت القيمة الاسمية هذه 
القروض (151 مليون) حنيه استرليني» تسلمت منها الدولة (133 مليون) جنيه 
تقريبجًاء بينما لقتطع لباقي 0012 من القيمة الامية» على شكل خحصوم 
ا 
وبذلك يكون جحموع ما اقترضه الدولة العثمانية من الخارج خلال (1854- 
4 م) حوالي (370 مليون) جنيه» بقي منه عند اندلا ع الحرب العالمية الأولى 
(143 مليون) جنيه». أرغمت ظرو.ف الحرب الدولة العثمانية على تعليق عمل 
(إدارة الديون) وعدم دفع أقساط الديون إلا تلك المستحقة لحليفتها ألمانياء وبعد 
هزيمتها ق اللحرب. استأنفت الدولة العثمانية دفع ديونا إلى الدول للنتصرة مع 
إعفائها من نصيب ألانيا واحر من تلك الديونء ولكنها لم تلبث أن توقفت عن 
السداد عام (1923م) مطالبة بتحمل الدول التي استقلت بعد الحرب حزءًا من 
هذه الديون» ولم ترحع إلى السداد إلا بعد انحلال الدولة العثمانية ونشوء الجمهورية 
التركية. بلغ الدين العام العثماني عند انحلال الدولة حوالي (118 مليون) جنيه 
استرلیني» قبلت ترکيا تحمل (065) منه» أي حوالي (77 مليون) حنيه» ووزع 
الباقي على الول الغا غم الدرك اا 
الخاتمة 
حرصت الدولة العثمانية على إبقاء خحزينتها عامرة بالأموال؛ إدراكا منها بأهمية 
ذلك في استقرار الملك وحفظ السلطنة؛ فلا ملك إلا بالرحالء ولا رحال إلا بالمالء 
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ومن أجل ذلك تنوعت الضرائب والرسوم التي فرضتها الدولة على الرعية» وشملت 
كافة النشاطات الاقتصادية الزراعية والحرفية والتجارية. ورغم وفرة موارد الدولة 
العشمانية فإنه م يكن يصل منها إلى الخزينة المركزية إلا الثلث تقريبًاء وذلك بسبب 
أسلوب الإدارة اللامركزية الذي كان متبعًا؟ حيث يعطى صاحب الإقطاع 
(التيماري) والإداريون امحليون حق جباية العوائد وصرفها حليًاء مع التزامهم بإرسال 
مبلغ مقطوع سنويًا إلى العاصمة. كما اهتمت الإدارة العثمانية بالرقابة المالية على 
موظفي الدولة وحباة الضرائب» وأنشأت لذلك عدة أقلام (دوائر مالية) تقوم 
بتسجيل الإيرادات والمصروفات (الدحل والخرج بالتعبير العثماني) وتقييدها بي 
العديد من السجلات والدفاتر» من أبرز هذه الدفاتر تلك التي تقيد الأموال النقدية 
الحولة إلى الخزينة المركزية والخارحة منهاء وهي التي أطلق عليها المؤرحون (الميزانية 
العثمانية). 

وقد بينت الدراسة أن أهم الموارد التي كانت تحول للخزينة المركزية هي: الحزية 
التي تؤحذ من رعايا الدولة غير المسلمين» والعوارض الديونية التي كانت تجى نقدًا 
فقط» دون تلك التي جى عيتًا أو يطلب فيها تقلم حدمات بدنية للدولةء وكذلك 
الموارد المملوكة للدولة (المقاطعات) التي كانت تدار بطريق الالتزام أو الأمانة. كما 
أظهرت أن أهم مصروفات الخزينة كانت: مواحب الجنود وموظفي الدولة» ونفقات 
القصر السلطان وتأمين السلاح والعتاد للحيش» وخخصصات سداد ديون الدولة 
التي زادت بشكل كبير قي القرن التاسع عشر. 

كما بينت الدراسة أن الميزانية العثمانية لم تشهد حالات حادة من العجز حتق 
أواحر القرن السادس عشر» حيث أصبح العجز بعدها سمة عامة للميزانيات 
العثمانية حتى انحلال الدولةء وكانت تكمن وراء هذا الأمر عدة أسباب من أهمها: 
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فقدان كثير من البلاد الغنية بالموارد الاقتصادية نتيجة الحروب الخاسرة» وفساد 
أنظمة جباية الموارد وتعدد الوسطاء للماليين بين الدولة ومصادر دخلهاء والنفقات 
الباهظة لعملية الإصلاح التي بدأت أواحر القرن الثامن عشر» والتكاليف العسكرية 
المتزايدة اللازمة لإعداد الحملات وتموينهاء وكذلك الغرامات الحربية التي تحملتها 
الدراك 

وأشارت الدراسة إلى عدة أساليب ججأات إليها الدولة العتماتية لتغطية عجر 
ميزانيتهاء منها: مصادرة أموال رحال الدولة» وتأخير دفع الرواتب للجند والموظفين» 
والزيادة في مقادير الضرائب واستحداث أنواع حديدة تحت اسم (العوارض)» والقيام 
بعدة إصلاحات في نظام جباية الضرائب بحيث تزيد الحصة التي تحصل عليها الخرينة 
المركزية كتعميم نظام الالتزام على حساب الإقطاع» ومن ذلك أيضًا حفض عيار 
السكة (٤١٥12ءء2طاء()»‏ وإصدار عملة ورقية غير مغطاة سميت (القوائم)» 
وكذلك الاقتراض الداحلي من الصرافين وكبار التحار إما قرضًا مباشرًا أو من خلال 
نظام (المالكانه) ورالأسهام)» وأحيرا الاقتراض الخارحي من الأسواق المالية الأوروبية 
حيث بلغ بحموع ما استقرضته الدولة من الخارج حلال (1914-1854م) حولي 
(350 ملیون) جنيه استرليني. 
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